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 البحث  ملخص
السعودي :البحث  موضوع  المدنية  المعاملات  نظام  الفاسخ في  بالفقه  -  الشرط  مقارنة  دراسة 

 .-الإسلامي
بيان مفهوم الشرط الفاسخ في  يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا الموضوع ب : البحث  أهداف

والفقه الإسلامي السعودي  و النظام  بين،  الشروطهما  المقارنة  اعتبار  إيضاح الآثار ، و من ناحية 
للمتعاقدين   بالنسبة  الفاسخ  الشرط  وجود  على  والفقه   وغيرهمالمترتبة  السعودي  النظام  في 

 .الإسلامي
 : منهج تحليلي مقارن. البحث منهج 
أن الشرط الفاسخ هو الواقعة المستقبلية التي يترتب عليها زوال  : انتهى البحث إلى  النتائج   أهم

أن شروط الفسخ في النظام السعودي تتعلق أكثرها بالواقعة محل ، و المحل، فإن وجد زال الالتزام 
، وأن  أن آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين تظهر في عودة العقد إلى ما كان عليه قبل العقد، و العقد

النظام السعودي قي د استثناء الخلف الخاص في حال كسب حقًّا عينيًّا من قضية الفسخ بشرط  
 . كونه حسن النية

العناية بإعداد بحوث علمية حول نظام المعاملات المدنية السعودي، وتكثيف  :  التوصيات  أهم
العناية بالمقارنة بالفقه الإسلامي في حال دراسة المسائل بيانًا لمصدريته  ، و ذلك نظراً للحاجة الملح ة

إرجاع المسائل النظامية إلى أبوابها الفقهية ومحلاتها  ، و للنظام السعودي وإثراء للملكة الفقهية فيه
 . من كتب الفقه لتسهيل المقارنة بها

 نظام المعاملات المدنية، الشرط الفاسخ، الفقه الإسلامي.  :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

Research topic: The invalid condition in the Saudi civil transactions law -a comparative 

study with Islamic jurisprudence-. 

Research objectives: This research aims to study this topic by explaining the concept of 

a rescinding condition in the Saudi law and Islamic jurisprudence, comparing them in 

terms of considering conditions, and clarifying the implications of the existence of a 

rescinding condition for contracting parties and third parties in the Saudi law and Islamic 

jurisprudence. 

Research methodology: comparative analytical approach. 

The most important results: The research concluded that the rescinding condition is the 

future event that results in the cessation of the subject matter, and if it exists, the obligation 

is removed, and that the conditions for rescission in the Saudi law relate mostly to the 

incident that is the subject of the contract, and that the effects of rescission for the 

contracting parties appear in the return of the contract to what it was before the contract, 

and that the law The Saudi restricts the exception to the private successor in the event that 

he gains a real right from the annulment case, provided that he is in good faith. 

Most important recommendations: Paying attention to preparing scientific research on 

the Saudi civil transactions law, and intensifying this in view of the urgent need, and 

taking care to compare Islamic jurisprudence when studying the issues in order to 

demonstrate its importance to the Saudi law and enrich the jurisprudential faculty within 

it, and return the statutory issues to their jurisprudential chapters and their place in the 

jurisprudence books to facilitate comparison with them. 

Keywords: Civil Transactions Law, The invalid condition, Islamic jurisprudence. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة 

آله   وعلى  نبينا محمد  مرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الحمد لله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 

اً كبيراً في الواقع النظامي والعدلي في  فإن صدور نظام المعاملات المدنية السعودي قد أحدث تغير 
 المملكة العربية السعودية بصفة عامة.

أكبر   من  فهو  الالتزام،  مصادر  المدنية  المعاملات  نظام  طرقها  التي  المهمة  الموضوعات  ومن 
 الموضوعات وأهمها. 
( من نظام المعاملات للعقد بقولها: "ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول 31وقد أشارت المادة )

 لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معي نة لانعقاد العقد". 
 وهناك أمور تنشأ عن عدم تنفيذ العقد منها الفسخ، وهو انحلال للعقد بأثر رجعي، وله شروط. 

وقد جاء هذا البحث لبيان الشرط الفاسخ الذي يترتب عليه فسخ العقد؛ مبيـ نًا تعريفه وشروطه  
بالفقه  ذلك  مقارنًا  والبطلان،  الأخرى، كالانفساخ  المصطلحات  من  غيره  وبين  بينه  والفرق 

 الإسلامي.
 فجاء هذا البحث الموسوم بـ:

 ( -دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي-)الشرط الفاسخ في نظام المعاملات المدنية السعودي 
 أن يجعله نافعًا مثريًً للساحة العلمية والعملية.  -تعالى-أسأل الله 
 مشكلة البحث: •

لا شك أن العقد أحد مصادر الالتزام، وله أسباب في انحلاله منها الفسخ، وهذا البحث يظهر  
اعتباره في   تعريفه وشروط  مبيـ نًا  والفقه الإسلامي،  السعودي  النظام  الفاسخ في  الشرط  حقيقة 

 النظام السعودي والفقه الإسلامي، مع بيان آثاره على العقد بالنسبة للعاقدين والغير.
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  •

 تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
 أن العقد يعد مصدراً من مصادر الالتزام. -1
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 أن الشرط الفاسخ يترتب على تحقيقه زوال محل العقد. -2
 يترتب على الشرط الفاسخ سلب القاضي سلطته التقديرية إذا كان صحيحًا.  -3
إعمال الشرط الفاسخ لدى القاضي يكون بتأكيده والكشف عنه وليس من قبيل  -4

 الإنشاء.
هـ، ونشر في 29/11/1444حداثة صدور نظام المعاملات المدنية، فقد صدر بتاريخ  -5

 هـ.5/12/1444(، بتاريخ 4987الجريدة الرسمية أم القرى في العدد )
 قلة الأبحاث في هذا الموضوع.  -6

 أهداف البحث:  •
 بيان مفهوم الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي. -1
 المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي من ناحية اعتبار الشروط. -2
إيضاح الآثار المترتبة على وجود الشرط الفاسخ بالنسبة للمتعاقدين والغير في النظام السعودي  -3

 والفقه الإسلامي.
 أسئلة البحث:  •

 ما مفهوم الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟ -1
 ما أساس الفسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟ وما أهم شروطه؟ -2
 هل هناك فروق بين آثار الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟  -3

 حدود البحث:  •
 هـ. 29/11/1444( وتاريخ 191نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

 الدراسات السابقة: •
من تعرض في دراسة علمية مستقلة عن هذا الموضوع، ولعل ذلك    -فيما اطلعت عليه-لم أجد  

 نظراً لحداثة صدور هذا النظام.
 منهج البحث: •

سلكت في بحثي هذا المنهج التحليلي المقارن، مع مراعاة قواعد الكتابة العلمية المتعارف عليها،  
 ومن أبرز عناصرها:



209 
 

 

 الاستقراء التام لمصادر الموضوع، ومراجعه المتقدمة والمتأخرة.  -1
 الاعتناء بضرب الأمثلة الفقهية والنظامية، والإكثار من ذلك حتى يتبين المقصود. -2
 رسم الآيًت بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها. -3
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرها من كتب السنة، فما وجدته    -4

في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وما لم أجده خرجته من دواوين السنة، وبيان ما قاله أهل  
 الصنعة فيها. 

 عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك، فيتم التوثيق بالواسطة.  -5
 بيان معاني غريب الألفاظ من مصادرها ومراجعها المناسبة.  -6
منهجية إيراد المراجع، فأكتفي بإيراد المرجع في الهامش، وأما معلوماته فأؤخرها إلى فهرس   -7

 المصادر والمراجع في آخر البحث.
 خطة البحث:  •

 قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
وتشتمل على: )موضوع البحث، بيان مشكلة البحث وأسئلته، بيان أهمية الموضوع،  المقدمة:  

البحث، خطة  منهج  السابقة،  بالدراسات  يتعلق  ما  الموضوع،  أهداف  اختياره،  أسباب  ذكر 
 البحث(.

، التعريف بالشرط الفاسخ والتمييز بينه وبين ما يشابهه من المصطلحاتالمبحث الأول:   ❖
 :وفيه أربعة مطالب

 : تعريف الشرط في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه أربعة فروع:المطلب الأول ▪
 : تعريف الشرط في اللغة.الفرع الأول
 : تعريف الشرط في النظام السعودي.الفرع الثاني

 : تعريف الشرط في الفقه الإسلامي.الفرع الثالث
 : المقارنة بين النظام السعوي والفقه الإسلامي في تعريف الشرط.الفرع الرابع

 : تعريف الفسخ في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه أربعة فروع:المطلب الثاني ▪
 : تعريف الفسخ في اللغة.الفرع الأول
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 : تعريف الفسخ في النظام السعودي.الفرع الثاني
 : تعريف الفسخ في الفقه الإسلامي.الفرع الثالث
 : المقارنة بين النظام السعوي والفقه الإسلامي في تعريف الفسخ.الفرع الرابع

: تعريف الشرط الفاسخ باعتباره مركبًا في النظام السعودي والفقه الإسلامي، المطلب الثالث ▪
 وفيه ثلاثة فروع: 

 : تعريف الشرط الفاسخ باعتباره مركبًا في النظام السعودي.الفرع الأول
 : تعريف الشرط الفاسخ باعتباره مركبًا في الفقه الإسلامي.الفرع الثاني

: المقارنة بين النظام السعوي والفقه الإسلامي في تعريف الشرط الفاسخ باعتباره  الفرع الثالث
 مركبًا. 

 : التمييز بين الفسخ وما يشابهه من المصطلحات، وفيه فرعان:المطلب الرابع ▪
 : التمييز بين الفسخ والبطلان.الفرع الأول
 : التمييز بين الفسخ والانفساخ. الفرع الثاني

وفيه ثلاثة  المبحث الثاني: شروط الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي،  ❖
 : مطالب

 : شروط الشرط الفاسخ في النظام السعودي.المطلب الأول ▪
 : شروط الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي.المطلب الثاني ▪
 : المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في شروط الشرط الفاسخ. المطلب الثالث ▪
، وفيه ثلاثة  المبحث الثالث: آثار الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي ❖

 مطالب: 
 : آثار الشرط الفاسخ في النظام السعودي.المطلب الأول ▪
 : آثار الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي.المطلب الثاني ▪
 : المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في آثار الشرط الفاسخ. المطلب الثالث ▪

 وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته، ثم أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع.   الخاتمة: •
 
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 المبحث الأول:
 التعريف بالشرط الفاسخ والتمييز بينه وبين ما يشابهه من المصطلحات 

 المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي:
 الفرع الأول: تعريف الشرط في اللغة: 

تعالى قوله  ومنه  وأشراط،  وشرائط  شروط  والجمع  العلامة،  اللغة:  في  جَاءَٓ  سمح :  الشرط  فَقَدۡ 

شۡرَاطُهَا 
َ
 ، أي علاماتها. (1) سجى أ

ومنه سُم ِّي الشُرَط؛ لأنهم يجعلون على أنفسهم علامة يعرفون بها، وقد يستعمل بمعنى الشق اليسير، 
 . (2)فيقال: شرط الجلد، أي شقه شقًّا يسيراً

 الفرع الثاني: تعريف الشرط في النظام السعودي: 
( من نظام المعاملات المدنية السعودي الشرط بقولها: "يكون الالتزام معل قًا 197عر فت المادة )

 على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترت ـبًا على أمر مستعجل محتمل الوقوع".
فيكون مفهوم الشرط في النظام السعودي: ما يكون معل قًا لوجود الالتزام أو زواله بناء على ذلك، 

 وهذا يعد  وصفًا من أوصاف الالتزام العارضة عليه. 
فيكون الالتزام معل قًا على وجود ذلك الشرط، أو يكون وجوده سببًا في زوال الالتزام ليشمل كلا 

 . (3) نوعي الشرط من الشرط الواقف أو الشرط الفاسخ
 الفرع الثالث: تعريف الشرط في الفقه الإسلامي:

تعد دت تعريفات الشرط عند الفقهاء والأصولي ين، ولكن أقرب التعريفات هو: )ما يلزم من عدمه 
 . (4)العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(

 فقوله: )ما يلزم من عدمه العدم(: خرج بهذا القيد المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

 

 .18سورة محمد، آية: ( 1)
 (.1/472، مادة: شرط(؛ المصباح المنير )483(؛ مختار الصحاح )ص7/82ينظر: لسان العرب )( 2)
(؛ المدخل 121(؛ دور القاضي إزاء الشرط الفاسخ )ص22(؛ نظرية الشرط للشاذلي )ص449ينظر: النظرية العامة للالتزام لنجيدة )ص(  3)

 (.1/142الفقهي العام )
 (. 1/110(؛ الفروق للقرافي )1/179ينظر: روضة الناظر لابن قدامة )( 4)
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وجوده  يلزم من  فإنه  السبب؛  القيد  بهذا  يلزم من وجوده وجود ولا عدم(: خرج  )ولا  وقوله: 
 الوجود، ومن عدمه العدم. 

وقوله: )لذاته(: خرج بهذا مقارنة الشرط وجود السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود، لكن لا  
 لذات الشرط، وإنما لذات وجود السبب.

ويحترز منه عن مقارنة الشرط وجود المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، لكن لا لذات الشرط،  
 . (1) ولكن لوجود المانع

 الفرع الرابع: المقارنة بين النظام السعوي والفقه الإسلامي في تعريف الشرط: 
مما سبق يظهر أن مفهوم الشرط في النظام هو مفهومه في الفقه الإسلامي، وهو تعليق وجود 
شيء على شيء، أو عدمه لذاته على ذلك الشيء، والشرط الفاسخ يترتب عليه زوال المحل،  

 فإذا وجد زال محل الالتزام.
 المطلب الثاني: تعريف الفسخ في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي:

 الفرع الأول: تعريف الفسخ في اللغة:
أتى الفسخ على عدة معانٍ في اللغة، منها: الرفع والنقض، فيقال: فسخت العقد أي رفعته، 

 وتفاسخ القوم العقد أي توافقوا على رفعه ونقضه. 
 . (2)ومنها: الفصل، فيقال: تفسخ الشعر عن الجلد أي زال وتطاير

 الفرع الثاني: تعريف الفسخ في النظام السعودي: 
ليس من عادة الأنظمة ذكر التعريفات، فلم يرد في نظام المعاملات المدنية تعريفًا له، ولذا سوف  

 نحاول من خلال تتبع ورود هذا المصطلح في الأنظمة الأخرى الوصول إلى تعريف مناسب. 
 . (3)فالفسخ: انحلال للعقد، أو نقض للعقد من أساسه لسبب طارئ أو مقارن للعقد

فهو ما يقتضي عدم الاستمرار في العقد بعد إبرامه بين المتعاقدين، فيلجآن إلى حل العقد والعودة 
 . (4)إلى ما قبل التعاقد لوجود ما يستلزم ذلك، وهذا السبب يكون إراديًًّ من المتعاقدين

 

 (.82(؛ شرح تنقيح الفصول )ص1/110(؛ الفروق للقرافي )1/179ينظر: روضة الناظر لابن قدامة )( 1)
 (.7/319(؛ تاج العروس مادة فسخ )3/44ينظر: لسان العرب )( 2)
 هـ. 14431ينظر: المصطلحات الشرعية والنظامية في الدوائر العدلية لمحمد إبراهيم الصائغ، مجلة العدل، العدد السادس، ربيع الآخر، ( 3)
 (.511(؛ مصادر الالتزام الإرادية لمحمد عواد الأحمدي )ص304ينظر: العقد في الفقه والنظام لعبدالرحمن الزير )ص( 4)
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ولذا عر ف بعضهم الفسخ بأنه: "إنهاء للعقد قبل تنفيذه، أو قبل تمام تنفيذه؛ بسبب إخلال أحد 
 . (1) المتعاقدين بالتزامه"

 الفرع الثالث: تعريف الفسخ في الفقه الإسلامي: 
العقد، وإعادة الأمر كما  الفقه الإسلامي، وكلها تدور على رفع  الفسخ في  تعريفات  تعددت 

 كان. 
 .(2) فقد عر فه الكاساني بقوله: "رفع العقد من الأصل، وجعله كأن لم يكن"

 .(3) وعر فه القرافي بقوله: "قلب كل واحد من العوضين لصاحبه" 
 . (4) وعر فه السبكي بقوله: "رفع العقد من حينه"

 . (5) وعند الحنابلة: هو تعليق العقد على أمر
ومن هنا يظهر أن الفسخ: حل العقد وعودة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد، أو هو رد  كل من 

 . (6) البدلين إلى صاحبه وإزالة الارتباط بينهما 
 الفرع الرابع: المقارنة بين النظام السعوي والفقه الإسلامي في تعريف الفسخ: 

الذي يظهر مما سبق أن الفسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي في رفع محل العقد، ويتوقف  
على تحقيقه زوال محل العقد، واعتبر كأنه لم يكن من أصله في العقود الفورية، ومن وقته في العقود 

ضي، ففسخ المستمرة، ولا فرق بين أنواع الفسخ سواء كان بحكم الشرع أو بحكم القاضي أو بالترا
العقد يحل الرابطة التعاقدية، ويعيد البدلين كلاًّ منهما إلى صاحبه في حالة الفسخ الكلي، أو رد  
العقد من عقود   للرد الجزئي، ولا فرق بين أن يكون  قابلاً  العقد  إذا كان  العقد  جزء من محل 

 . (7)المعاوضات أو عقود التبرعات 

 

 (.156مصادر الالتزام للعطار )ص( 1)
 (. 5/282بدائع الصنائع )( 2)
 (.3/158أنوار البروق )( 3)
 (. 10/121المجموع )( 4)
 (. 3/72(؛ مطالب أولي النهى )4/59(؛ المبدع )4/349الإنصاف )( 5)
 (.4/3150(؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )2/257ينظر: المدخل العام للزرقا )( 6)
(؛  2/111(؛ الأشباه والنظائر للسيوطي )2/646(؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم )3/158(؛ الفروق للقرافي )5/182ينظر: بدائع الصنائع )(  7)

 (.121قواعد ابن رجب )ص
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والفقه  السعودي  النظام  في  مركبًا  باعتباره  الفاسخ  الشرط  تعريف  الثالث:  المطلب 
 الإسلامي:

 الفرع الأول: تعريف الشرط الفاسخ باعتباره مركبًا في النظام السعودي:
من خلال تعريف مفردي الشرط الفاسخ في النظام، فإنه يتضح من تعريفه أن يقال: "الواقعة  

 . (1)المستقبلية التي يرتبط بوجودها زوال الالتزام"
فالعقد يعتبر من حيث المبدأ صحيحًا، ومحتفظاً بكيانه ووجوده القانوني، ثم يحصل بعد ذلك ما  

 . (2)يؤدي إلى الفسخ بأثر رجعي
 الفرع الثاني: تعريف الشرط الفاسخ باعتباره مركبًا في الفقه الإسلامي: 

يمكن تعريف الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي بأنه: )الشرط الذي ترتب على تحققه زوال محل  
 .(3)العقد(

فإذا كان زوال الالتزام متوقفًا على شرط، بحيث إذا تحقق هذا الشرط زال الالتزام، وإذا تخل ف لم  
 . (4)يزل؛ سمي هذا الشرط فاسخًا

الثالث:   الفاسخ  الفرع  الشرط  تعريف  في  الإسلامي  والفقه  السعوي  النظام  بين  المقارنة 
 :باعتباره مركبًا

من خلال ما سبق يتضح أن الفقه الإسلامي يرتب على وجود الشرط الفاسخ ما يرتبه النظام  
 من انحلال الرابطة العقدية، وزوال الالتزام به. 

تتوقف على   الفسخ لا  النظام؛ لأن أسباب  الفقه من  يعد  أوسع في  الفاسخ  الشرط  وإن كان 
 . (5)الامتناع عن التنفيذ، وإنما قد تنشأ من حق الخيار، كخيار الشرط ونحوه

 المطلب الرابع: التمييز بين الفسخ وما يشابهه من المصطلحات:
 الفرع الأول: التمييز بين الفسخ والبطلان: 

 

 (. 162ينظر: أحكام الالتزام لمحمد بن علي القرني )ص( 1)
 (.304ينظر: نظرية العقد لمحمود المظفر )ص( 2)
 (. 1/425(؛ المدخل الفقهي )121(؛ دور القاضي إزاء الشرط الفاسخ )ص 22ينظر: نظرية الشرط للشاذلي )ص( 3)
 ينظر: المراجع السابقة. ( 4)
 (.305ينظر: نظرية العقد لمحمود المظفر )ص( 5)
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 يفترق البطلان فيما يلي: 
العقد  -1 عناصر  لتوافر  نظراً  القانوني؛  بكيانه  ومحتفظاً  صحيحًا  عقدًا  يعتبر  الفاسخ  العقد 

 الأساسية، أما العقد الباطل فيفتقر إلى هذه الأركان.
الإلغاء في العقد الفاسخ لا يتم إلا بطلب، وإن كان هذا الطلب يعود بأثر رجعي، وأما   -2

 الإلغاء في العقد الباطل حاصل بطبيعته، ولا معنى لطلب إلغائه؛ لأنه من قبيل تحصيل الحاصل.
العقد الفاسخ يترتب على عدم تنفيذ الالتزام، بخلاف العقد الباطل فإنه يقوم على تخلف   -3

 . (1) عناصر الصحة فيه
 الفرع الثاني: التمييز بين الفسخ والانفساخ:

يفترق الفسخ عن الانفساخ في أن الفسخ يحصل بسبب إرادي، بينما الانفساخ يحصل لسبب  
طارئ، ولذا يمثلون على الانتهاء بالفسخ إما بسبب عدم اللزوم أو الخيار أو الإقالة، أو بسبب 

 . (2) عيوب الرضا، وأما في الانفساخ فيمثلون عليه بانتهاء المدة واستحالة التنفيذ
  

 

 (. 2/420(؛ النظرية العامة للعقود لبهاء الدين العلايلي )66(؛ نظرية العقد لعز الدين خوجه )ص 304ينظر: نظرية العقد لمحمود المظفر )ص(  1)
 (.127ينظر: نظرية العقد لعز الدين خوجه )ص( 2)
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 المبحث الثاني: 
 شروط الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي 

 المطلب الأول: شروط الشرط الفاسخ في النظام السعودي:
وردت شروط العقد الفاسخ في عدد من المواد في نظام المعاملات المدنية السعودي، ويمكن أن 

 يستخلص منها جملة من الشروط: 
 أن تكون الواقعة محل الشرط مشروعة: -1

( على هذا الشرط بقولها: "لا ينشأ الالتزام إذا عل ق على شرط يكون  199فقد نص ت المادة )
 القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع".

 .(1) فمتى كانت الواقعة فيها ما يخالف قواعد الشريعة والنظام العام، كان ذلك باطلاً 
 أن يكون العقد ملزمًا للجانبين:  -2

( من نظام المعاملات المدنية بقولها: "في العقود الملزمة للجانبين، 107وهذا ما نصت عليه المادة ) 
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ 

 العقد أو فسخه".
وذلك لأن الفسخ يقوم على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا  

 .(2)في العقود الملزمة للجانبين
 :أن يخل المدين بالتزامه -3

( كما سبق، فعلى هذا يشترط فيمن يطلب الفسخ أن يثبت عدم 107وقد أشارت إليه المادة )
تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه كليًّا أو جزئيًّا، فإذا كان المشتري يطلب فسخ العقد فعليه أن يثبت  

 . (3) أن البائع لم يقم بتسليم المبيع مثلًا، أو أنه أخل  بالتزاماته الأخرى
 : أن يكون طالب الفسخ قد أوفى بالتزامه -4

 

 (.110ينظر: معالم النظرية العامة للالتزام )ص( 1)
(؛ مصادر الالتزام 2/421(؛ النظرية العامة للعقود لبهاء الدين العلايلي )203ينظر: مصادر الالتزام في القانون المدني لأنور سلطان )ص(  2)

 (. 542لبلحاج العربي )ص
 (. 544(؛ مصادر الالتزام لبلحاج العربي )ص2/422ينظر: النظرية العامة للعقود لبهاء الدين العلايلي )( 3)
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فلابد أن يكون طالب الفسخ قد أوفى بالتزامه التعاقدي أو على الأقل مستعدًّا لهذا التنفيذ، فإذا  
لم يكن كذلك فقد تساوى مع الآخر في عدم تنفيذ الالتزام، وهذا الشرط يفهم من المادة الآنفة 

(107.) 
 .(1) وعليه فليس للدائن أن يطلب بالفسخ في مثل هذه الحالة

 إعذار المدين:  -5
( بقولها: "...بعد إعذاره 107ومعنى ذلك أن يقوم الدائن بإعذار المدين، كما نصت المادة )

 المتعاقد...". 
( من النظام على أنه: "يكون  177ولم يحدد النظام شكلاً معيـ نًا للإعذار، فقد نص ت المادة )

الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك  
 . (2) رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر"

 ( من النظام:176ولا يشترط الإعذار في الحالات الآتية، حسب ما نصت علي المادة )
 .إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَد ِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل -أ

 .إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين -ب 
 .إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار -ج
 .إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍ  وهو عالمٌ بذلك  -د
 إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.  -هـ

 ويترتب على حصول الإعذار الآثار التالية: 
اعتبار المدين متأخراً عن الوفاء بالتزامه من وقت الإعذار أو من المدة التي يعينها الدائن إذا  -1

 تأخر المدين. 
 انتقال تبعة الهلاك بسبب القوة القاهرة من الدائن إلى المدين نتيجة تأخره عن الوفاء بالتزامه.  -2
 (. 175استحقاق التعويض عن تأخير تنفيذ الالتزام وفقًا للمادة ) -3

 المطلب الثاني: شروط الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي: 

 

 (. 545(؛ مصادر الالتزام لبلحاج العربي )ص2/432ينظر: النظرية العامة للعقود لبهاء الدين العلايلي )( 1)
 (.520ينظر: مصادر الالتزام الإرادية لمحمد عواد الأحمدي )ص( 2)
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 اتفق الفقهاء في مسألة الشروط في العقد على عدة أمور، واختلفوا فيما عداها: 
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على صحة الشروط إذا كانت من مقتضى العقد أو من  -1

 . (1)مصلحته
 . (2) اتفق الفقهاء على أن الشرط إذا كان مناقضًا لمقصود العقد فإنه باطل -2

قال ابن تيمية: "العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، 
فقد جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل  

 . (3) بالاتفاق"
 . (4) اتفق الفقهاء على أن الشرط المخالف للنصوص الشرعية باطل -3

وأما ما عدا ذلك من الشروط السابقة فقد اختلف الفقهاء في ذلك وتباينت نظراتهم، وسوف  
 أستعرضها سريعًا لمحل الاختصاص في البحث، ولكونه في الجانب النظامي ابتداءًا. 

 أولًا: المذهب الحنفي:
 النوع الأول: الشروط الصحيحة:

 يرى الحنفية أن الشروط الصحيحة أحد أربعة شروط:
 الشرط الثابت بمقتضى العقد، كتسليم الثمن والمثمن.  -1
على   -2 وجود كفيل  بشرط  العقد، كالبيع  موجب  يؤكد  الذي  وهو  للعقد،  الملائم  الشرط 

 المشتري.
 الشرط الذي ورد بجوازه الشرع، كالخيار والأجل.  -3
 الشرط الذي جرى عليه العرف. -4

 النوع الثاني: الشروط الفاسدة المفسدة للعقد:
 يرى الأحناف أن الشروط الفاسدة المفسدة للعقد هي:

 

 (.4/170(؛ المغني )9/358(؛ المجموع )5/180(؛ شرح الخرشي على خليل )13/19ينظر: المبسوط )( 1)
 (.1/280(؛ القواعد النورانية )4/324(؛ المغني )5/66(؛ الحاوي )6/246(؛ التاج والإكليل )8/260ينظر: النهاية شرح الهداية )( 2)
 (. 1/278القواعد النورانية )( 3)
 (.4/324(؛ المغني )2/195ينظر: بداية المجتهد )( 4)
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ما كان فيه غرر، أو ليس بملائم للعقد، كمن اشترى ثوبًا على أن يخيطه البائع، أو شرط محظور 
 شرعًا.

 النوع الثالث: الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد: 
وهي عندهم ما كان فيه مضرة لأحد العاقدين، كمن باع ثوبًا على أن يحرقه المشتري، أو شرط  
ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد، فيكون لغوًا كمن باع طعامًا واشترط على المشتري أن يأكله،  

 .(1)أو شرط لأحدهما فيه منفعة لأحد غير العاقدين، كمن اشترط أن يقرض أجنبيًّا بدراهم
 : الشروط عند المالكية:ثانيًا

 النوع الأول: الشروط الصحيحة، وهي شرطان: 
 شرط يقتضيه العقد، كتسليم المبيع أو سكنى الدار.  -1
 شرط فيه مصلحة أحد المتعاقدين، كأجل وخيار.  -2

 وهذان الشرطان يتفقان مع الأحناف كما سبق.
 النوع الثاني: الشروط الفاسدة، وهي على أنواع عندهم:

اشتراط ما يخل بشرط من شروط البيع، كشرط يؤدي إلى غرر في العقد أو الثمن، وهي  -1
 . (2)تفسد العقد والشرط فاسد

شرط فاسد ويصح معه العقد إن تركه الشارط، وذلك مثل ما ينافي مقتضى العقد، مثل  -2
 شرط ألا يبيع السلعة.

 . (3)فهذا إن تركه البائع صح البيع، وإلا فسخ العقد
البيع ويلغى  -3 شرط فاسد ملغي، وذلك كأن يشترط شرطاً ضعيفًا لا يخل بالثمن، فيصح 

 . (4) الشرط
 : المذهب الشافعي:ثالثًا

 تنقسم الشروط عند الشافعية إلى نوعين:
 

 (. 6/395(؛ المحيط البرهاني )5/168(؛ بدائع الصنائع )5/222ينظر فيما سبق: فتح القدير )( 1)
 (.4/378(؛ مواهب الجليل )8/168ينظر: الذخيرة )( 2)
 (. 2/254(؛ شرح التلقين )3/65ينظر: الشرح الكبير )( 3)
 (.4/378(؛ مواهب الجليل )8/168ينظر: الذخيرة )( 4)
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 النوع الأول: الشروط الصحيحة:
وهي ما كانت من مقتضى العقد، كالبيع بشرط الخيار في المجلس، فهذا توكيد للعقد، أو ما فيه  

 مصلحة للعاقد كالأجل. 
 النوع الثاني: الشروط الفاسدة: 

 وهي ما سوى ما سبق.
وكل الشروط عندهم مفسدة للعقد، وليس هناك فاسد غير مفسد، فهو يعد  من أضيق المذاهب 

 . (1)في هذا
 رابعًا: الشروط عند الحنابلة:

 النوع الأول: الشروط الصحيحة:
وهو ما كان من مقتضى العقد مثل تسليم الثمن، أو من مصلحته كالكفيل، أو ما فيه منفعة 

 لأحد المتعاقدين كحمل الحطب وتكسيره، وهذا مقي د بشرط واحد.
 النوع الثاني: الشروط الفاسدة: 

 وهي تنقسم إلى قسمين: 
 القسم الأول: شرط فاسد مفسد للعقد، وله صورتان: 

 اشتراط عقد في عقد، كأن يبيعه على أن يقرضه.  -1
 اشتراط شرطين فأكثر ولو كانا صحيحين، مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره. -2

يبيعه   الثاني: شرط فاسد غير مفسد للعقد، وهو اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كأن  القسم 
 . (2) السلعة على ألا يبيعها

والمالكية   الحنفية  من  العلم  أهل  جمهور  عند  جائز  الفاسخ  الشرط  فإن  سبق:  ما  على  وبناء 
 .  (3) والحنابلة

 وتفصيل ذلك: 
 أن الأحناف أجازوا الشرط الذي فيه منفعة لأحد العاقدين وجرى به العرف. 

 

 (.2/138(؛ مغني المحتاج )9/376(؛ المجموع )5/342ينظر فيما سبق: الحاوي )( 1)
 وما بعدها(.  104ينظر: نظرية العقد لعز الدين خوجه )ص( 2)
 (. 4/59(؛ المبدع )4/349(؛ الإنصاف )6/246(؛ التاج والإكليل )8/260ينظر: النهاية شرح الهداية )( 3)
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يقول الكاساني: "إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم العقد أيضًا، لكن للناس فيه تعامل؛  
فالبيع جائز، كما إذا اشترى نعلاً على أن يحدوه البائع، أو جرابًا على أن يخرزه له خفًّا، أو ينعل 

تضيه العقد، خفه، والقياس ألا يجوز، وهو قول زفر رحمه الله، ووجه القياس أن هذا شرط لا يق
وفيه منفعة لأحد العاقدين، وأنه مفسد كما إذا اشترى ثوبًا بشرط أن يخيطه البائع له قميصًا ونحو  

 . (1)ذلك"
 وكذلك المالكية يجيزون اشتراط المنفعة، والشرط الفاسخ منفعة للشارط.

قال ابن جزي: "فإن اشترط منفعة لنفسه كركوب الدابة أو سكنى الدار مدة معلومة جاز البيع  
 .(2)والشرط"

 وأما المذهب الحنبلي فهو أوسع المذاهب في تصحيح الشروط. 
يقول ابن تيمية رحمه الله: "الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل 
إلا ما دل  الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة  

يس  عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فل 
 . (3)في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه"

الطرف الآخر:   به  للشارط، وقد رضي  الفاسخ فيه مصلحة ظاهرة  الشرط  وخلاصة الأمر أن 
 . (4) "والمسلمون على شروطهم"

 المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في شروط الشرط الفاسخ:
الفاسخ، فإنه إذا تراضى   النظام السعودي والفقه الإسلامي في اشتراط الشرط  لا خلاف بين 

 المتعاقدان على شيء صح ما لم يحرمه الله ورسوله، والمسلمون على شروطهم.

 

 (. 5/172البدائع )( 1)
 (. 1/172القوانين الفقهية )( 2)
 (.29/132مجموع الفتاوى )( 3)
(: "حسن أو  376/ 9، وقال النووي في المجموع )3594( ح4/16ينظر: أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب في الصلح )(  4)

 (.133صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء برقم )
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فالحنفية يجيزون من الشروط ما فيه منفعة لأحد العاقدين وجرى به العرف، وعلى هذا فإذا كان  
العرف بين كثير من المتعاملين هو اشتراط الشرط الفاسخ عند وجود أمر ما، كما قال الكاساني 

 في كلامه السابقة.
 ولهم أمثلة في ذلك مما يقوي القول بجوازه عندهم.

ويقول الزرقا رحمه الله: "لو قيل استنادًا لنظرية العرف في الاجتهاد الحنفي بأن تعارف الناس على 
اشتراط شروط في العقود بوجه عام هو صحيح معتبر كتعارفهم على صور مخصوصة على الشروط 
 في بيع العقود لكان ذلك تفقهًا حسنًا، وأصبحت الشروط كلها صحيحة بمقتضى قواعد الاجتهاد

الحنفي نفسه؛ إلا إذا كان الشرط مصادمًا لنص تشريعي خاص يمنعه، أو منافيًا لقواعد الشريعة  
ومقاصدها العامة؛ فإن الناس اليوم قد اعتادوا على ربط معاملاتهم كافة بشروط يتفق عليها في  

 . (1) كل عقد"
وتخريًجا على مذهب المالكية بجواز اشتراط المنفعة في العقود فيصح الشرط الفاسخ بناء على هذا؛  

 لأن فيه منفعة للشارط، كما قال ابن جزي في كلامه السابق.
وأما المذهب الحنبلي فهو أوسع المذاهب في تصحيح الشروط؛ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في  

 كلامه السابق.
التعليق،  في  القاضي  اختاره  المذهب،  على  بشرط  الفسخ  تعليق  "يصح  الإنصاف:  في  وجاء 
وصاحب المبهج، وقدمه في الفروع، وقال أبو الخطاب والمصنف: لا يصح، وذكر في الرعاية: إذا  
أج ر هذه الدار كل شهر بدرهم، فإذا مضى شهر فقد فسختها: أنه يصح؛ كتعليق الخلع، وهو  

 . (2)الأصح" فسخ صحيح على 
العلم كما سبق، وفيه مصلحة ظاهرة  فالظاهر أن الشرط الفاسخ جائز على قول جمهور أهل 

 للشارط، وقد رضي به الطرف الآخر. 

 

 (. 1/552المدخل الفقهي العام )( 1)
 (.4/349الإنصاف )( 2)
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ومن المعلوم أن كل متعاقد يهدف من تنفيذ التزامه على حمل المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه  
المقابل لتحقيق الغرض المرجو من العقد، حيث إذا تخلف الطرف المدين يحق للشارط رفع الدعوى 

 . (1) لحل الرابطة التعاقدية التي تربطه بالمدين
والقاعدة أن الإرادة حرة في أن تنشئ ما تشاء من العقود، وأن ترتب عليها ما تشاء من الآثار،  

 . (2) والاستثناء هو أن الإرادة يجب ألا تخالف القانون والنظام العام في العقود والتصرفات التي تجريها
على أنه ينظر في الشرط الفاسخ ألا يكون نوعًا من أنواع التعسف في استعمال الحق، يستغله 

 أحد المتعاقدين ضد الآخر. 
 

 المبحث الثالث: 
 آثار الشرط الفاسخ في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 المطلب الأول: آثار الشرط الفاسخ في النظام السعودي:
السبب، على أساس أن سبب   بنظرية  الفسخ  النظامي والقضاء يميلان إلى ربط  الفقه  يزال  لا 
الالتزام في العقد الملزم للجانبين هو الالتزام الذي يقابله، بحيث إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ 

 . (3) التزامه جاز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد
( حيث رتبت الفسخ على طلب الدائن، وليس مجرد إخلال 107وهذا ما أشارت إليه المادة )

 . (4) المدين بالتزامه
 وسنتناول فيما يلي أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير:

 أولاً: أثر فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين:
المادة   أشارت  وقد  التعاقد،  قبل  عليه  ما كانا  إلى  المتعاقدين  إعادة  العقد  فسخ  على  يترتب 

( إلى أنه: "في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها  111/1)
 قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض". 

 

 (.79(؛ النظرية العامة للفسخ لحسن الذنون )ص4/3207ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته )( 1)
 (.685(؛ نظرية الشرط )ص1/37ينظر: الموجز في شرح القانون المدني لعبدالمجيد الحكيم )( 2)
 (.2/420ينظر: نظرية العقود للعلايلي )( 3)
 (.523ينظر: مصادر الالتزام الإرادية لمحمد عو اد الأحمدي )ص( 4)
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 . (1)وبناء على هذا فلطالب الفسخ التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء فسخ العقد
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريًت، حيث  134وقد أشارت إلى ذلك المادة )

 نصت أنه: "يتعين  على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يلي: 
التوقف فوراً عن تنفيذ الأعمال، إلا إذا وج ه الاستشاري بخلاف ذلك لحماية الأشخاص أو    -1

 الممتلكات، أو لضمان سلامة الأعمال المنف ذة. 
الموقع    -2 الموجودة في  تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد والأعمال الأخرى 

 للجهة الحكومية والتي تعد  ملكًا لها. 
 إزالة كافة اللوازم من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة". -3

ويراعى في التعويض حسن النية وسوئها، فتطبق قواعد قبض غير المستحق في حسن النية، ويبقى  
كذلك حتى ترفع عليه دعوى الفسخ من قبل البائع، فإن تمسك بالمبيع بعد ذلك زال عنه حسن 

( من النظام حيث جاء فيها: "تزول صفة حسن النية عن 675/1النية؛ كما تدل عليه المادة )
 .( 2) ن حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى"الحائز م

 ( حيث ذكرت: 111وهناك استثناءات من القاعدة العامة لآثار الفسخ، وقد أشارت إليها المادة )
 (.111/1إذا استحال الرد على المتعاقد الذي أخل بالتزامه ) -1
( بقولها: "إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا  111/2العقود الزمنية كما أشارت المادة ) -2

 يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ". 
وذلك أن العقود الزمنية لا يمكن رجوع الزمن بها، فيكون أقر الفسخ على المستقبل فقط دون  
الماضي، وذلك في العقود المستمرة التي يكون الزمن جزءًا فيها، كالإجارة والشركة، فيكون أثر  

 . (3)الفسخ مستقبليًّا
 ثانيًا: أثر فسخ العقد بالنسبة للغير: 

 الأصل ألا تتأثر حقوق غير المتعاقدين بالفسخ؛ لأنه أمر طارئ استدعاه سبب معتبر.
 

 (.2/423ينظر: النظرية العامة للعقود للعلايلي )( 1)
 (.2/423(؛ النظرية العامة للعقود للعلايلي )532ينظر: مصادر الالتزام غير الإرادية لمحمد عواد الأحمدي )ص( 2)
(؛ أحكام الالتزام  322(؛ العقد في الفقه والنظام لعبدالرحمن الزير )ص534ينظر: مصادر الالتزام غير الإرادية لمحمد عواد الأحمدي )ص(  3)

 (. 169لمحمد القرني )ص
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( ما نص ه: "في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي  111/1ففي المادة )
 كانا عليها قبل التعاقد...".

( إلى استثناء أثر فسخ العقد على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا  112وأشارت المادة )
 عينيًّا بحسن نية. 

 ومن خلال هذا يتبين  أن الفسخ لا يحتج به تجاه الغير بثلاثة شروط: 
 أن يكون من الخلف الخاص.  -1

فإذا رت ب المشتري على المبيع حقًّا عينيًّا، كما لو رهنه، أو رت ب عليه حق ارتفاق أو حق انتفاع،  
ثم قام البائع بفسخ العقد، فإن المبيع يرجع إلى البائع منتقلاً بحق الرهن أو الانتفاع أو الارتفاق،  

ت على عقار وفقًا لنظام  شريطة أن يستوفي المشتري الإجراءات اللازمة لنفاذ هذه الحقوق إذا ورد
 .(1)التسجيل العيني للعقار

 أن يكون الخلف الخاص حسن النية. -2
وذلك ألا يعلم عند تلقي حق الملكية من السلف عن السبب الذي أدى فيما بعد إلى فسخ 

 .(2) العقد، وهو إخلال المدين بالتزامه
 أن يكون في الحقوق العيني ة فقط. -3

وعلى هذا فتخرج الحقوق الشخصية من الاستثناء، ولا يبقى إلا الحقوق العينية، وهذا ما يقتضيه  
( المادة  في  112عموم  العموم  معيار  والاستثناء  نية"،  عينيًّا بحسن  حقًّا  "إذا كسب  بقولها:   )

 . (3)هذا
 :المطلب الثاني: آثار الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي

يترتب على فسخ العقد في الفقه الإسلامي آثار تسري في مواجهة المتعاقدين والغير، وبيان ذلك  
 كالآتي:

 :أولاً: أثر فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين
 يمكن أن نؤسس ذلك فقهًا على مجموعة من الفروع الفقهية، ومنها: 

 

 (.536ينظر: مصادر الالتزام الإرادية لمحمد عواد الأحمدي )ص( 1)
 (.460(؛ مصادر الالتزام لأنور سلطان )ص1/807ينظر: الوسيط للسنهوري )( 2)
 (.460(؛ مصادر الالتزام لأنور سلطان )ص1/807ينظر: الوسيط للسنهوري )( 3)
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ما يراه جمهور فقهاء الشريعة من أنه يحق للمؤجر أن يفسخ العقد إذا ماطل المستأجر في دفع  -
الأجرة، مع قدرته على الوفاء بها؛ واستدلوا على ذلك بالقياس على المعسر بجامع الضرر، بل هو  

 .(1)أولى لأنه غير معذور
 ما ذكره الأحناف من الأمثلة كمن اشترى ثوبًا بشرط أن يخطيه البائع له قميصًا ونحو ذلك. -

قال عبدالعزيز البخاري: "وإن كان الشرط شرطاً يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه؛ كالخيار  
والأجل، أو لم يرد الشرع بجوازه؛ ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلاً وشراكًا على أن يحدوه البائع  

قياس ويخص به جاز البيع، وإن كان القياس يأبى جوازه؛ لأنه التعارف والتعامل حجة يترك به ال
 . (2)الأثر"

ما ذكره المالكية من جواز اشتراط المنفعة كسكنى الدار ونحو ذلك، واشتراط البائع على المشتري  -
 ألا يبيع على فلان. 

قال اللخمي: "وإن باعه على ألا يبيعه من فلان وحده جاز، وإذا قلنا بصحة هذه الشروط فإنه  
يكون من مقتضياته أنه إذا لم يوف المشترط عليه كان للشارط الفسخ؛ فهو إذن شرط فاسخ  

 .(3) يترتب على زواله زوال العقد"
ما يذكره فقهاء الشافعية والحنابلة من أن المؤجر إذا لم يسلم العين المؤجرة للمستأجر، ومنعه   -

 . (4) من منفعتها، فللمستأجر طلب الفسخ
يقول البهوتي: للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعًا لضرر المخاصمة، خصوصًا في زماننا   -

 . (5)هذا
ويرى بعض فقهاء الشريعة المعاصرين أنه يمكن أن يستخلص من ذلك قاعدة عامة، مفادها أن  
من حق العاقد طلب فسخ العقد إذا أخل المتعاقد الآخر بما عليه من التزامات، استنادًا إلى قواعد 

 

 (.4/459(؛ الإنصاف للمرداوي )2/472(؛ مغني المحتاج للشربيني )468(؛ مجلة الأحكام العدلية )م  6/10ينظر: حاشية ابن عابدين )(  1)
 (.6/391المحيط البرهاني )( 2)
 (.691(؛ وينظر: نظرية الشرط للشاذلي )ص4/373مواهب الجليل )( 3)
 (. 5/262(؛ المغني لابن قدامة )6/176للرافعي ) العزيز شرح الوجيز(؛ 2/472ينظر: مغني المحتاج للشربيني )( 4)
 ( بتصرف لفظي يسير. 3/240ينظر: كشاف القناع )( 5)
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الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى رفع الضرر، لا سيما وأن ذلك لا يتصادم لا مع نصوص الشريعة 
 .(1)ولا مع مقاصدها السامية

وقد قرر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة مبدأ قضائيًّا يقضي بجواز فسخ العقد عند إخلال 
المتعاقد بشروط العقد، وقد جاء فيه: "الشروط الصحيحة إذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبائع فسخ 

 . (2) العقد، وحينئذ لا يكون المشتري مالكًا للمبيع بعد الفسخ، ومن أتى من قِّبله مثله"
 : ثانيًا: أثر فسخ العقد بالنسبة للغير 

تبقى حقوق غير المتعاقدين إذا حصل الفسخ؛ لأنه أمر طارئ، مثل بيع المشتري لما اشتراه أو  
 صالح عليه أو وهبه إيًه أحد.

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للعاقدين أن يتصرفا في محل العقد ما دام حق الفسخ 
 . (3) قائمًا

 . (4) وذهب الحنفية إلى أن ذلك مانع من فسخ العقد حفاظاً على حقوق الآخرين
 .(5) وذهب المالكية إلى أن الفسخ يمنع إذا مات محل العقد بأن استهلك 

وبناء على ما سبق من قول الحنفية فإنهم يذهبون إلى مراعاة حق الغير في الفسخ؛ حفاظاً على  
 حق الآخرين في ذلك.

 الفاسخ: في آثار الشرطالمطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي 
يظهر أن الأثر الرئيسي للفسخ هو انحلال العقد وزواله، ورجوع المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل  

 الالتزام.
ومن المعلوم أن كل متعاقد يهدف من تنفيذ التزامه على حمل المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه  
المقابل لتحقيق الغرض المرجو من العقد، حيث إذا تخلف الطرف المدين يحق للشارط رفع الدعوى 

 . (6) لحل الرابطة التعاقدية التي تربطه بالمدين
 

 (.1/599ينظر: المدخل الفقهي العام )( 1)
 هـ.10/4/1413ينظر هذا المبدأ بتاريخ ( 2)
 (.7/397(؛ المغني )3/164ينظر: مغني المحتاج )( 3)
 (. 5/282ينظر: بدائع الصنائع )( 4)
 (. 2/135ينظر: بداية المجتهد )( 5)
 (.79(؛ النظرية العامة للفسخ لحسن الذنون )ص4/3207ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته )( 6)
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والقاعدة أن الإرادة حرة في أن تنشئ ما تشاء من العقود، وأن ترتب عليها ما تشاء من الآثار،  
 . (1) والاستثناء هو أن الإرادة يجب ألا تخالف القانون والنظام العام في العقود والتصرفات التي تجريها

، مثل ما لو كسب (2) ووافق المنظ م بعض الآراء الفقهية في استثناء بعض الحالات بقيود خاصة
الخاص   الخلف  فإنه لا تسقط حقوق  الخاص،  الخلف  العقار، وكان من  الغير حقًّا عينيًّا على 

 حسن النية في ذلك، وكان ذلك الحق من الحقوق العيني ة. 

  

 

 (.685(؛ نظرية الشرط )ص1/37ينظر: الموجز في شرح القانون المدني لعبدالمجيد الحكيم )( 1)
 (.3/164(؛ مغني المحتاج )2/135(؛ بداية المجتهد )5/282ينظر: بدائع الصنائع )( 2)
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 الخاتمة
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريًت، وبعد:

 فهذه خاتمة هذا البحث، وقد انتهيت إلى مجموعة من النتائج: 
 أن الشرط الفاسخ هو الواقعة المستقبلية التي يترتب عليها زوال المحل، فإن وجد زال الالتزام.  -1
 أن الفسخ يكون بسبب إرادي، والانفساخ يكون بسبب طارئ.  -2
أن البطلان يأتي على عقد مفتقر لأركانه، بخلاف الفسخ الذي يكون على عقد صحيح   -3

 ومحتفظ بكيانه القانوني. 
 أن الفسخ لا يكون إلا بطلب بأثر رجعي، بخلاف البطلان فهو حاصل بطبيعته.  -4
 أن شروط الفسخ في النظام السعودي تتعلق أكثرها بالواقعة محل العقد.  -5
 أن المذاهب الفقهية اختلفت اختلافاً كثيراً في الشروط الجعلية. -6
 تظهر آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين في عودة العقد إلى ما كان عليه قبل العقد. -7
 لم يحدد النظام شكلاً معيـ نًا للإعذار في النظام. -8
يراعى في الشرط الفاسخ ألا يكون نوعًا من أنواع التعسف في استعمال الحق يستغله أحد  -9

 المتعاقدين ضد الآخر. 
قي د النظام السعودي استثناء الخلف الخاص في حال كسب حقًّا عينيًّا من قضية الفسخ  -10

 بشرط كونه حسن النية. 
 التوصيات

 بعد سيري في هذا البحث، يمكن إيجاز بعض التوصيات التي يقترحها الباحث في عدة نقاط:
العناية بإعداد بحوث علمية حول نظام المعاملات المدنية السعودي، وتكثيف ذلك نظراً   -1

 للحاجة الملح ة.
السعودي  -2 للنظام  بيانًا لمصدريته  المسائل  العناية بالمقارنة بالفقه الإسلامي في حال دراسة 

 وإثراء للملكة الفقهية فيه. 
 إرجاع المسائل النظامية إلى أبوابها الفقهية ومحلاتها من كتب الفقه لتسهيل المقارنة بها.  -3
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مراعاة تطبيق النظام السعودي عند دراسة المسائل النظامية، خصوصًا مع مراعاة الجانب   -4
 القضائي.

 
 
 
 



231 
 

 

 فهرس المصادر والمراجع 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني،  -1

 هـ. 1422، دار ابن الجوزي، الريًض، القواعد النورانية الفقهية
الحنبلي،   -2 رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  رجب،  وتحرير ابن  القواعد  تقرير 
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 هـ.1419

بداية  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيد،   -3
 هـ. 1425، دار الحديث، القاهرة، د.ط، المجتهد ونهاية المقتصد

،  1، مكتبة القاهرة، القاهرة، طالمغنيابن قدامة، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد،   -4
 هـ.1388
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 هـ. 1423، 2والتوزيع، بيروت، ط
لسان ه(،    711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري ) -6

 ه. 1414، 3، دار صادر، بيروت، طالعرب 
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 م.1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالنعمان
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سْتاني،  جِّ  هـ. 1392، 1، المكتبة العصرية، بيروت، طسنن أبي داودالس ِّ
، الجمعية  مصادر الالتزام الإرادية وفقًا لنظام المعاملات المدنيةالأحمدي، محمد بن عواد،  -9

 م.2024، 1العلمية القضائية السعودية، الريًض، ط
،  مصادر الالتزام غير الإرادية وفقًا لنظام المعاملات المدنية الأحمدي، محمد بن عواد،   -10

 م. 2024، 1الجمعية العلمية القضائية السعودية، الريًض، ط
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 م.1990
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 هـ.1317
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